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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 15 ماي 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. الشروع في مناقشة الفقرة الخامسة من المسودة الأولى لمشروع توطئة الدستور (الصياغة الكاملة)
 *
الحاضرون من أعضاء اللجنة (18).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (04:هاجر عزيز- أحمد المشرقي- شكري العرفاوي- عبد الرزاق الخلولي).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (06: خاليد بالحاج- اسكندر بوعلاقي–جوهرة التيس- فتحي العيادي-مختار الجوشي- فرج بالحاج عمر.)
-
من الإعلاميـين (05: سرحان الشيخاوي- منال المغري- هدى الورهاني - خالدي مالك.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمسون دقيقة (55د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر وعشر دقائق(50د.13س).
*
مداولات اللجنة:
· افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالأعضاء، وأعلن أنه سيتواصل النقاش في الفقرة الخامسة من مشروع التوطئة في صيغته الأولية. 
· دار النقاش حول التنصيص على حركات التحرر وبالأساس على القضية الفلسطينية ضمن الدستور، وبالتحديد حول جدوى التنصيص من عدمه. فرأى البعض ضرورة إدراجها ضمن الدستور نظرا لخصوصية القضية ولكونها قضية مركزية، مؤكدين أن التنصيص عليها في دستور ما بعد الثورة هام جدا، لأنه سيكون بذلك شارك في التاريخ. خاصة وأنه إذا أردنا التنقيح لاحقا فإنه لا إشكال في ذلك. أما اليوم فمن الضروري تسجيل هذا الموقف والتنصيص عليها ضمن الدستور للتاريخ. 

· في نفس الاتجاه أشار رأي آخر إلى أن التنصيص على قضية التحرر الفلسطيني لا يجب أن يكون معيار تعلقنا بالقضية، بل يكون فقط من باب تسجيل موقف بعد الثورة، باعتباره من أهم تعلقات الشعب من ناحية ومن ناحية أخرى لأن الدستور التونسي سيكون رائدا لبقية الدساتير التي ستليه كالدستور المصري أو الليبي. وعلى هذا الأساس يصبح التنصيص على القضية الفلسطينية ضمن الدستور ضروريا.
· في حين رأى آخرون أن القضية الفلسطينية أصبحت في كثير من الأحيان مبعث انقسام، وبالتالي فإن إدراجها ضمن الدستور التونسي من شأنه أن يوصل الخلافات للشعب التونسي وأنه لا داعي لدخول الحكومات الآنية في مزالق من شأنها أن تثير شغبا.

· في نفس السياق اعتبر رأي آخر أننا اليوم بصدد كتابة الدستور، وبالتالي فإنه يجب وضع ما هو ضروري دون الخضوع لأي ضغط سياسي أو دولي. وأكد على قداسة القضية الفلسطينية ومحوريتها ومركزيتها باعتبارها قضية شعب وأرض لا قضية قيادات أو زعامات. وبالتالي فإنه لا داعي للتنصيص عليها صلب الدستور لأن هذا الأمر يستوجب التنصيص على رفض التطبيع، وهو أمر وإن كان يمثل التزاما سياسيا فمكانه ليس الدستور بل القوانين والاتفاقات السياسية. وهناك من أشار إلى أن التنصيص على القضية الفلسطينية صلب الدستور قد يمثل مساسا بسيادة الشعب الفلسطيني وتبعث لهم رسالة متشائمة لا تفاؤل فيها.
· تطرق النقاش إثر ذلك إلى مسألة التنصيص على " الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والثقافية للشعب التونسي (أو ما يسمح به الدستور)" وفي هذا الإطار تباينت الآراء، فهناك من رأى ضرورة إدراجها ضمن الدستور، نظرا لكون وضع هذا القيد يعطي إشارة جيدة في حين أن حذفها يؤدي حسب هذا الرأي رسالة سلبية جدا. يبقى فقط أن يدور النقاش حول كيفية هذا التنصيص والتقييد. في حين أشار رأي آخر إلى أن تقييد العهود الدولية بالقيم الدينية ليس له جدوى كبيرة.
· أما البعض الآخر فاعتبر أن هناك مبدأ أساسي وهو أن كل دولة منخرطة في المنظومة الدولية تكون ملتزمة بقوانينها ومناهجها مع وجود مخرج بسيط وسلس وهو مخرج التحفظ في صورة وجود قرار دولي وأممي لا يتناسب مع هويتنا أو ديننا. وعلى هذا الأساس فلا داعي للتنصيص على هذا القيد صلب الدستور.
· وأصر رأي آخر على أهمية التقييد بما تسمح به القيم الدينية، على أساس أن من وضع المواثيق الدولية هي جمعيات عالمية تختلف في ثقافاتها عن الثقافة العربية الإسلامية. وبالتالي فإننا نجد في هذه العهود الكثير مما يتناقض مع الثقافة الإسلامية ومع الدستور، لأن هذه المواثيق لا تراعي الخصوصيات المحلية وهو ما يستدعي تقييدها بالأمرين: القيم الدينية والدستور.
· في إطار الحديث عن تكريم الإنسان، تم تقديم اقتراح بتخفيف الجملة، وحذف عبارة " في مطلق إنسانيته" باعتبارها عبارة فخمة ولا تضيف شيئا. وبالتالي فإن كلمة تكريم تكفي في حد ذاتها. وفي نفس السياق تطرق رأي إلى مصطلح" الإيمان بالإنسان" واقترح تغييره لأنه بذلك سيجعل الإيمان بالإنسان في نفس المستوى مع الإيمان بالله. وبالتالي فإنه حسب هذا الرأي من الأفضل، رفعا لكل الالتباسات، تجنب هذه الصياغة التي فيها الكثير من الشبهات. وأجاب رأي آخر أنه لا حرج في ذلك بما أننا نؤمن بالله ونؤمن بكرامة الإنسان.
· واتفقت اللجنة في إطار نقاشها على إمكانية الاختصار وتفادي تكرير المعاني في التوطئة. من جهة أخرى توصلت في نهاية النقاش إلى شبه اتفاق مبدئي على التنصيص على القضية الفلسطينية صلب الدستور. وتوصلت في مسألة المواثيق والعهود الدولية إلى تجنبها وعدم إلزام النفس بما لا يلزم والتفاعل مع القوانين الدولية في حينه.    

قرارات اللجنة:
1. مواصلة النظر في مشروع التوطئة في صياغتها الأولية.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 16 ماي 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

PAGE  
3

